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استقلالية البنك المركزى المصرى فى ظل القانون الجديد للبنك المركزى  

2020لسنة  194والجهاز المصرفى رقم   

The independence of the Central Bank of Egypt 

under the new Law of the Central Bank and the 

Banking System No. 194 of 2020 

 هبة محمود الباز
 معهد التخطيط القومي  –استاذ مساعد  –دكتوراه  

 المستخلص: 

تعد استقلالية البنوك المركزية من الموضوعات التى تحظى بأهمية كبيرة فى الدراسات 
الاقتصادية، وذلك لأهمية الدور الذى تلعبه هذه البنوك فى مجال تحقيق الاستقرار فى الأسعار.  
وقد استهدفت هذه الدراسة محاولة تقييم درجة الاستقلالية التى يتمتع بها البنك المركزى المصرى  

 . 2020لسنة   194فى ظل القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 

الخاص   وفى سبيل النظرى  الإطار  استعراض  إلى  الدراسة  اتجهت  الهدف،  هذا  تحقيق 
ثم   الاستقلالية،  لتلك  المختلفة  المفاهيم  بين  التفرقة  خلال  من  المركزى  البنك  استقلالية  بمفهوم 
درجة   فى  تؤثر  التى  المختلفة  المؤشرات  إلى  بالإضافة  الأخيرين،  العقدين  خلال  تطورها 

لل الممنوحة  الاستقلالية  الاستقلالية  لدرجة  تقييم  ذلك  أعقب  وقد  عامة.  بصفة  المركزية  –بنوك 
 للبنك المركزى المصرى من خلال تطبيق تلك المؤشرات عليه.  -القانونية 

للنظام   القانونى  للإطار  بالنسبة  تمت  التى  الإصلاحات  أن  إلى  الدراسة  انتهت  وقد 
، كان لها تأثيراً 2020لسنة    194المصرفى المصرى، والتى تمت من خلال إصدار القانون رقم  

إيجابياً على درجة الاستقلالية التى يتمتع بها البنك المركزى المصرى. ولكن، يحتاج الأمر إلى 
 المزيد من التعديلات لتعزيز تلك الاستقلالية وزيادة درجتها.

المفتاحية:   المركزى الكلمات  البنك  الاستقلالية   -استقلالية  ا  -مؤشرات  المركزى    -لمصرى البنك 
 السياسة النقدية.  -2020لسنة  194القانون رقم  
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Abstract: 

Economic studies greatly focused on central bank independence 

(CBI) as it plays a crucial role in maintaining price stability. This study 

aims to assess the degree of independence granted to the Central Bank of 

Egypt (CBE) by the new Law of The Central Bank and Banking System 

(Law No. 194 of 2020).  

The study starts by reviewing the theoretical framework related to 

the concept of CBI, through discussing the various definitions of CBI, its 

evolution during the last two decades and the main indicators that can 

reflect the degree of independence granted to central banks in general. 

Thereafter, the study assesses the legal independence degree of the CBI 

by implying these indicators on the Egyptian case.  

Finally, the study concludes that the reforms conducted to the legal 

framework of the Egyptian Banking System, as represented through the 

issuance of the Law No. 194 of 2020, had a positive effect on the degree 

of independence of the CBE. However, further reforms are necessary to 

enhance this independence. 

Keywords: central bank- central banks independence- independence 

indicators- Central Bank of Egypt- Law No. 194 of 2020- monetary 

policy 

 مقدمة: 

فى   كبيرة  بأهمية  تحظى  التى  الموضوعات  من  المركزية  البنوك  استقلالية  يعد موضوع 
الذ  الدور  لأهمية  وذلك  الاقتصادية،  الاستقرار  الدراسات  تحقيق  مجال  فى  البنوك  تلك  تلعبه  ى 

النقدى والاقتصادى. ولقد شهدت العلاقة بين البنوك المركزية والحكومات، منذ بداية ظهور تلك  
 البنوك فى القرن السابع عشر حتى الوقت الحالى، العديد من التطورات. 

و الرغبة فى تقوية البنوك ففى الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى، ساد الاتجاه نح 
الاقتصادى   الفكر  لسيادة  نظراً  أعمالها،  فى  الحكومة  تدخل  وعدم  استقلالها،  وتدعيم  المركزية، 
كان   الفترة  هذه  وخلال  للحكومات.  الاقتصادى  الدور  من  الحد  فكرة  يدعم  والذى  الكلاسيكى، 
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بف بفعل  التحقق  مضمون  الأسعار  فى  الاستقرار  بتحقيق  المتعلق  بقاعدة  الهدف  الارتباط  عل 
الذهب، وهو ما يضع بدوره قيوداً على قرارات البنك المركزى فيما يتعلق بالتوسع النقدى. ومن  

 ثم، حافظت هذه القاعدة على استقرار الأسعار، وتحكمت فى معدلات التضخم. 

غير أنه نتيجة لتغير الظروف عقب تلك الحرب وتردى الاقتصاديات الرأسمالية فى ركود   
المركزية طوي البنوك  بين  العلاقة  تغيرت  الذهب،  قاعدة  وانهيار  الكبير،  الكساد  أزمة  خلال  ل 

ركود  من  صاحبه  وما  البطالة،  معدلات  فى  حدث  الذى  الكبير  للارتفاع  فنتيجة  والحكومات. 
البعض   وتأميم  التجارية،  البنوك  أعمال  فى  التدخل  إلى  الحكومات  اتجهت  الاقتصادى،  النشاط 

ونقل   فى منها،  العجز  لتمويل  البنوك  تلك  على  الضغوط  تزايدت  كما  الدولة.  إلى  ملكيتها 
الموازنات العامة الناتج عن تلك الظروف، وزاد اقتراض الحكومات من بنوكها المركزية، مما أثر  

 (. 1، ص 2019)عبد المنعم وطلحة،  بالسلب على استقلالية البنوك المركزية

وقد استمر هذا الاتجاه خلال السنوات الستينية من القرن الماضى فى ظل الاعتقاد فى   
مفاضلة   علاقة  التضخم،    Trade offوجود  ومعدل  البطالة  معدل  بين  الأجل  وطويلة  مستقرة 

والتى عرفت فى الأدب الاقتصادى بـ "منحنى فيليبس" والذى يعنى وجود مجموعة من التوليفات  
البديل تحقيق  المختلفة  أمر  على  القائمة  النقدية  السلطات  أمام  المتاحة  والتضخم  البطالة  بين  ة 

 . (Rees, 1970, p.227)  الاستقرار الاقتصادى، والتى يمكنها الاختيار من بينها

السياسة    إليه  واستندت  الاقتصاديين،  بين  واسعاً  قبولًا  هذا  فيليبس  منحنى  لاقى  وقد 
الكبر  الغربية  للبلاد  معدلات  الاقتصادية  تخفيض  يمكنها  المركزية  البنوك  أن  لاعتبارهم  نظراً  ى 

الناتج   مستويات  زيادة  شأنها  من  يكون  توسعية  نقدية  لسياسات  اتباعها  خلال  من  البطالة 
نهاية   مع  أنه،  غير  التضخم.  معدلات  فى  الارتفاع  على حساب  ذلك  كان  لو  حتى  والتشغيل، 

دى صحة هذه المفاضلة التى يعبر عنها منحنى  السنوات الستينية، بدأت الشكوك تثور حول م
 فيليبس، نظراً لأنه برغم زيادة معدلات التضخم، فإن معدلات البطالة ظلت على حالها.

ثم جاءت السبعينيات، وأضفت على التضخم سمات وخصائص جديدة لم يستطع الفكر  
بالتضخ يعرف  فيما  والتضخم  البطالة  تزامن  ظاهرة  وهى  تفسيرها،  الركودى الكينزى  م 
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Stagflation    الكينزى الفكر  ووقف  الحل،  على  تستعصى  مزمنة  ظاهرة  إلى  التضخم  وتحول 
 بأدواته التحليلية ومقترحاته العملية عاجزاً عن تقديم حلول لها.

فريدمان"، أصبح    "ميلتون  بزعامة  الظروف، ومع ظهور مدرسة شيكاغو  هذه  وفى ظل 
وذ متزايد ليس فقط فى عالم الفكر والتحليل النقدى، وإنما  أنصار هذه المدرسة يشكلون قوة ذات نف

الولايات   من  كل  فى  خصوصاً  والنقدية  عموماً،  الاقتصادية  السياسات  تحديد  مجال  فى  أيضاً 
إلى   بالنقديين،  يدعون  والذين  المدرسة،  هذه  أنصار  نظر  وقد  وبريطانيا.  الأمريكية  المتحدة 

لتى تجد مصدرها فى زيادة كمية النقود بمعدل أكبر من  التضخم على أنه ظاهرة نقدية بحتة، وا
خلق   فى  المركزى  البنك  إفراط  فى  يكمن  التضخم  مشكلة  أساس  أن  وبينوا  الإنتاج،  نمو  معدل 

وقد رفض أنصار هذه المدرسة السياسات المالية للحكومات التى تعمل على ضخ المزيد    .النقود 
ينتج عن رفع معدل التضخم، وفى الوقت    -فى نظرهم–ها  من النقود لدعم الطلب الكلى، والتى 
 (. 172، ص 1987)معتوق،   ذاته عودة معدل البطالة إلى "مستواه الطبيعى"

أساس   للظهور، على  المركزية  البنوك  استقلالية  الظروف، عادت قضية  هذه  وفى ظل 
الاقتراض من  أنها تعمل على كبح توجه الحكومات نحو تمويل العجز فى موازناتها من خلال  

البنوك المركزية، لأن البنك المركزى المستقل يمكنه رفض طلب الحكومة بالاقتراض منه لتمويل 
 العجز عن طريق الإصدار النقدى. 

كولومبيا،  و البرتغال،  و إيطاليا،  و نيوزيلندا،  )من بينها    ومن هنا، اتجهت العديد من الدول 
منح    (السويد و إنجلترا،  و فرنسا،  و   اليابان،و كوريا،  و  نحو  والتسعينيات،  الثمانينيات  عقدى  خلال 

بنوكها المركزية مزيداً من الاستقلالية، وذلك من خلال مراجعة وتعديل قوانينها بحيث تحد من  
 دور الحكومة فى مجال وضع السياسة النقدية. وزراد بالتالى دور البنك المركزى فى هذا المجال.

التى دخلت حيز    -المؤسسة للاتحاد الأوروبى –تريخت  وقد ساعد على هذا الاتجاه، معاهدة ماس
عام   فى  عن  1993التنفيذ  الأعضاء  للدول  المركزية  البنوك  استقلال  على  نصت  والتى   ،

فى   المتمثل  الأساسى  هدفها  فى  تؤثر  أن  يمكن  أخرى  تدخلات  أية  وعن  السياسية،  السلطات 
 .(Cargill, 2013, p.260) تحقيق الاستقرار فى المستوى العام للأسعار



 

 2022ابريل  -الرابع عشر  العدد -المجلد الخامس عشر  – مجلة كلية السياسة والاقتصاد
   

 

84 
 

كذلك، من العوامل التى ساعدت على هذا الاتجاه تبنى صندوق النقد الدولى له واتجاهه   
عن   الاستقلالية  المركزية  بنوكها  إعطاء  بضرورة  منه  الاقتراض  فى  الراغبة  الدول  مطالبة  إلى 

عام   الآسيوية  الأزمة  الصندوق  استخدم  وقد  الحكومية.  الاتجاه  1997السلطات  هذا  .  لتشجيع 
يضاف إلى ذلك، أن الواقع أظهر أن البلاد التى منحت بنوكها استقلالية أكبر، كانت قادرة على  
أن تحقق معدلات منخفضة من التضخم مقارنة بنظيراتها التى أعطت بنوكها المركزية استقلالية 

 . (Debelle & Fisher, 1995, 196) أقل

، نجد أن البنوك المركزية فى مختلف  وهكذا، وبالتدريج، نتيجة لكل هذه العوامل مجتمعة 
أنحاء العالم قد حصلت على استقلاليتها، وأصبح هدفها النهائى هو تحقيق الاستقرار العام فى  

المركزية،   البنوك  استقلالية  تدعيم  نحو  العالمى  الاتجاه  هذا  مصر  سايرت  ولقد  كما الأسعار. 
  2020لسنة    194جهاز المصرفى رقم  بإصدار القانون الخاص بالبنك المركزى وال  مؤخراً   قامت 

 بقصد تدعيم الاستقلالية التى يتمتع بها البنك المركزى المصرى.  

 فرضية الدراسة: 
للبنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم   القانون الجديد    2020لسنة    194أدى إصدار 

بنود جديدة، وما    إلى إضفاء المزيد من الاستقلالية على البنك المركزى المصرى بما أضافه من
 (.2003لسنة   88قام بتعديله من بنود القانون السابق عليه )القانون رقم 

 هدف الدراسة: 
 تستهدف الدراسة التحقق من صحة الفرضية، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية: 

 ما هى المفاهيم الأساسية لاستقلالية البنوك المركزية؟  -
 لاستقلالية البنوك المركزية؟ -لنظرية ا–ما هى المؤشرات والدلالات  -
  2020لسنة    194هل أدى إصدار القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى رقم   -

إلى إضفاء المزيد من الاستقلالية على البنك المركزى المصرى، مقارنة بالقانون السابق  
 (؟ 2003لسنة   88عليه )القانون رقم  

 



 

 2022ابريل  -الرابع عشر  العدد -المجلد الخامس عشر  – مجلة كلية السياسة والاقتصاد
   

 

85 
 

 منهجية الدراسة: 
الخاصة    المختلفة  الأدبيات  استعراض  فى  الاستقرائى  المنهج  على  الدراسة  تعتمد 

فى    -النظرية –بالمؤشرات   التحليلى  الأسلوب  وعلى  عامة،  بصفة  المركزية  البنوك  لاستقلالية 
للبنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ) القانون الجديد  بنود  ، لمعرفة 2020( لسنة  194تحليل 

مؤشرات النظرية لاستقلالية البنوك المركزية، ومعرفة الجديد الذى أتى به فى مدى اتفاقها مع ال
 هذا الشأن. 

 حدود الدراسة:
على    المركزية  البنوك  لاستقلالية  القانونية  المؤشرات  انطباق  مدى  بتحليل  الدراسة  تقوم 

المركزى رقم ) للبنك  القانون الجديد  تحليل مواد  المصرى من خلال  المركزى  ( لسنة  194البنك 
الاستقلالية  2020 تلك  مؤشرات  مع  تطابقها  ومدى  تتعرض -النظرية –،  لا  الدراسة  ولكن   .

من   هى  الآن  وحتى  القانون  هذا  إصدار  بين  انقضت  التى  المدة  لأن  نظراً  الفعلية  للاستقلالية 
ى القصر بحيث لا تسمح بتقدير مدى انطباق بنوده فى الواقع العملى، ومن ثم تحديد المدى الفعل

لاستقلالية البنك المركزى المصرى فى ظله. أضف إلى ذلك، أن الاستقلالية الفعلية تعتمد على  
 عوامل شخصية وتاريخية وسياسية مما يجعل من الصعب قياسها كمياً. 

 الدراسات السابقة:  
البنوك   استقلالية  ودلائل  مؤشرات  بتحليل  قامت  التى  الدراسات  من  العديد  هنالك 

 المركزية، ومحاولة قياسها، نذكر منها ما يلى:  

تحليلًا  والتى  ،  (Cukierman, Webb & Neyapti, 1992)  دراسة • قدمت 
  72لدول بلغت شاملًا، ومفصلًا، وقياساً لاستقلالية البنك المركزى بالتطبيق على عينة كبيرة من ا

)منها   و   21دولةً  من    51دولة صناعية،  بغيرها  مقارنة  شمولًا  أكثر  يجعلها  مما  نامية(،  دولة 
 الدراسات التى اقتصرت على دراسة الاستقلالية فى البلاد المتقدمة فقط.

الاستقلالية   بين  الدراسة  ميزت  جانب  التشريعية  وقد  من  المصرى  المركزى  للبنك  الممنوحة 
الاعتماد و   ،التشريع مقاييس يمكن  العملى، وقدمت عدة  الواقع  الملاحظة فى  الفعلية  الاستقلالية 
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لدرجة   قياساً  قدمت  حيث  المدروسة  العينة  ضمن  مصر  بتضمين  قامت  كما  لقياسهما.  عليها 
الفترة   البنك المركزى المصرى التشريعية فى  . وانتهت الدراسة إلى أن  1989-1950استقلالية 

الاستقلالية السبعينيات   درجة  خلال  طفيفاً  تفاوتاً  سجلت  قد  المصرى  المركزى  للبنك  التشريعية 
 والثمانينيات. 

من  والتى    (،2003)سالمان،    دراسة • المركزى  البنك  استقلالية  تحليل  استهدفت 
الأهداف  استقلالية  بين  التفرقة  وكذا  وأشكالها،  ومبرراتها،  بالاستقلالية،  المقصود  دراسة  خلال 

 دوات، بالإضافة إلى تحليل مؤشرات الاستقلالية.واستقلالية الأ

للبنك المركزى المصرى من خلال رسم    )التشريعية(  ثم قامت الدراسة بتحليل الاستقلالية القانونية
على   بالاعتماد  الاستقلالية  هذه  قوة  مدى  وتقدير  له،  الاستقلالية  مؤشر  عن  تقريبية  صورة 

)والذى كان مجرد مقترح فى    2003لسنة    88نون رقم  تشريعات البنك المركزى السابقة على القا 
وقت إجراء تلك الدراسة(، ومقارنتها بتلك المقترحة فى ظل هذا الأخير. واعتمدت تلك الدراسة فى 

لقياس تأثير استقلالية البنك المركزى على خفض    (Jacome, 2001)إعداد هذا المؤشر دراسة  
 التضخم فى تجربة بلدان أمريكا اللاتينية. 

البنك  والتى  ،  (2003)عويس،  دراسة   • استقلالية  مفهوم  على  التعرف  استهدفت 
بمدى   النقدية، معبراً عنها  السياسة  إدارة  تلك الاستقلالية على كفاءته فى  تأثير  المركزى ومدى 

استقرار الأسعار، وذلك بالتطبيق على البنك المركزى المصرى. كذلك، قامت    نجاحه فى تحقيق
الدراسة بتحليل تطور درجة الاستقلالية التشريعية للبنك المركزى المصرى منذ إنشائه وحتى عام  

على درجة الاستقلالية التى    2003لسنة    88، مع التركيز على مدى تأثير القانون رقم  2003
 يتمتع بها البنك.  

وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابى لاستقلالية البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى  
هذه   لنجاح  المناسبة  والإدارية  والتشريعية  والسياسية  الاقتصادية  البيئة  توافرت  ما  إذا  الأسعار، 

ريعية للبنك  الاستقلالية. وبالنسبة لحالة مصر، خلصت الدراسة إلى تدنى درجة الاستقلالية التش
قد شابه الكثير من أوجه    2003لسنة    88المركزى المصرى طوال تاريخه. كما أن القانون رقم  

 القصور بحيث لم ينجح فى إحداث تحسناً ملموساً فى درجة استقلالية هذا البنك. 
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استهدفت تحليل أهمية تحقيق الاستقلالية للبنك  والتى  ،  (2004)معتوق،  دراسة   •
ا، وتحليل تجارب بعض الدول )ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا(، المركزى، ومؤشراته

تمتعه   مدى  على  للتعرف  المصرى  المركزى  البنك  على  المؤشرات  تلك  بتطبيق  قامت  ثم 
رقم   القانون  ظل  فى  دوره  أداء  فى  المركزى  2003لسنة    88بالاستقلالية  بالبنك  والخاص   ،

والذ  والنقد،  المصرفى  المركزى  والجهاز  للبنك  الاستقلالية  تحقيق  أخرى  أمور  بين  استهدف  ى 
 المصرى. كما استعرضت الدراسة الجديد الذى جاء به القانون فى مجال تحقيق تلك الاستقلالية. 

تجارب  وتحليلها، وفى ضوء  استعراضها  تم  التى  النظرية  المؤشرات  الدراسة، فى ضوء  وانتهت 
إلي السابق الإشارة  الكافية، وإن زاد مستوى تلك البلدان الأخرى  بالاستقلالية  تمتعه  إلى عدم  ها، 

الاستقلالية فى ظل هذا القانون عنه فى ظل القوانين السابقة عليه. كما أشارت الدراسة إلى أن  
للبنك المركزى المصرى يتطلب توافر إطار قانونى محكم يحدد بدقة   الكاملة  تحقيق الاستقلالية 

ينه وبين الحكومة، والأهداف المحددة الموكل إليه تحقيقها، بالإضافة  طبيعة العلاقة المؤسسية ب
 إلى بيان الحدود المفروضة على تمويل النفقات الحكومية.

لتعرف على دور البنك المركزى المصرى  والتى سعت ل،  (2005)قناوى،  دراسة   •
بالإضافة إلى تحديد   فى تحديد السياسة النقدية، مع بيان أهمية قضية الاستقلالية للبنك المركزى،

أهم المؤشرات الأساسية التى تساعد فى الحكم على مدى استقلالية البنك من عدمه. كما سعت 
استقلالية   على  ذلك  تأثير  ومدى  والمالية،  النقدية  السياسة  من  كل  بين  العلاقة  لتحديد  الدراسة 

 البنك المركزى. 

رقم   القانون  لنصوص  تحليلًا  الدراسة  تضمنت  بالاستقلالية، 2003م  لعا   88وقد  والمتعلقة   ،
نتيجة   الكافية  بالاستقلالية  القانون  هذا  المصرى فى ظل  المركزى  البنك  تمتع  إلى عدم  وانتهت 
لعدم منحه صلاحيات وضع وتحديد السياسة النقدية بشكل مستقل، واقتصار مهمته على تنظيم  

 تلك السياسة والإشراف على تنفيذها. 

مدى  والتى  ،  (Farrag & Kamaly, 2007)دراسة   • إلى  التوصل  استهدفت 
درجة   بين  من  التباين  والفعليةالاستقلالية  كل  البنك  .التشريعية  قانون  أن  الدراسة  بينت  وقد 

قد منح البنك المركزى درجة متواضعة من الاستقلالية،   2003لسنة    88المركزى المصرى رقم  
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بدأت حدي التى  النامية  الاقتصاديات  ببعض  مقارنة  المركزية وذلك  بنوكها  قوانين  ثاً فى إصلاح 
مستهدفة تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية لتلك البنوك )مثل بيرو والأرجنتين(. كما أوضحت 
الدراسة أن الإطار القانونى للبنك المركزى المصرى يحتاج لتعديلات جوهرية لضمان استقلالية  

 هذا الأخير. 

التوصيا من  مجموعة  إلى  الدراسة  خلصت  البنك وقد  منع  ضرورة  رأسها،  على  جاء  التى  ت 
آلية   وإيجاد  داخل حدود معينة(،  كانت  لو  للحكومة )حتى  مباشرة  –المركزى من منح قروض 

وصريحة وكذا    -واضحة  والحكومة،  المركزى  البنك  بين  تنشأ  أن  يمكن  التى  المنازعات  لحل 
)والمسئول النهائى  الهدف  بمثابة  النقدية  السياسة  تكون  أن  المركزى  ضرورة  للبنك  الأساسية(  ية 

المصرى إذا ما أريد تحقيق الاستقرار فى الأسعار، والحد من التواجد الحكومى فى مجلس إدارة 
بتحقيق   والخاص  النهائى  هدفه  لتحقيق  الكافية  الصلاحيات  لمنحه  المصرى  المركزى  البنك 

 الاستقرار فى الأسعار. 

مد والتى  ،  (Atef, 2018)دراسة   • تقييم  المركزى  استهدفت  البنك  استقلالية  ى 
. وانتهت الدراسة إلى أنه على الرغم من  2017وحتى عام   1993المصرى خلال الفترة من عام  

حدوث طفرة ملحوظة فى درجة استقلاليته خلال الفترة محل الدراسة، إلا أنه مازالت هناك بعض  
ذه الاستقلالية. وتتمثل أبرز التحديات القانونية والمؤسسية التى ينبغى مواجهتها من أجل تعزيز ه

القواعد  وغياب  الحكومى،  العجز  بتمويل  الخاصة  القيود  فى  النسبى  التراخى  فى  التحديات  تلك 
الفصل   امكانية  من  الإدارة  مجلس  وأعضاء  المحافظ  من  كل  حماية  شأنها  من  التى  القانونية 

الم بالعديد من  المصرى  المركزى  البنك  تكليف  إلى  بالإضافة  الخارجة  التعسفى،  والمجالات  هام 
 عن نطاق اختصاصاته التشريعية. 

المركزى، والتى  ،  ( 2020)العيسوى،  دراسة   • البنك  استقلالية  مفهوم  ناقشت 
التطبيقى   والسند  النظرى  للأساس  وتعرضت  تحققه.  مدى  على  الحكم  ومعايير  وأسباب ظهوره، 

المحدد  العوامل  إلى  بالإضافة  الاستقلال،  هذا  تحقيق  نحو  قد  للتوجه  والتى  الفعلى  للاستقلال  ة 
المصرى   المركزى  البنك  لوضع  الدراسة  تعرضت  كما  القانونى.  الاستقلال  عن  مختلفاً  تجعله 

 . 2003لسنة  88ومدى تمتعه بالاستقلالية من الناحيتين، القانونية والفعلية، فى ظل القانون رقم  
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انتهت   كما  الفعلية.  الاستقلالية  غياب  إلى  الدراسة  خلصت  توافر  وقد  إلى  الحاجة  إبراز  إلى 
أهداف   توسيع  الاعتبار  فى  يأخذ  أن  ينبغى  الذى  ودوره  المركزى  البنك  لوظيفة  تنموى  منظور 

وتكاملها مع أهداف   -لتشمل أهدافاً تنموية ولا سيما النمو الاقتصادى والتوظف–السياسة النقدية  
إلى   بالإضافة  والاجتماعية،  المالية  وحماية   الضمانات توفير  السياسات  تأمين  يستلزمها  التى 

 استقلالية هذا البنك.   

ويتضح من هذه الدراسات السابقة انخفاض درجة استقلالية البنك المركزى المصرى، التى تتيحها  
رقم   القانون  وآخرها  السابقة  القوانين  للبنك  2003لسنة    88له  الجديد  القانون  صدور  ومع   .

ظهرت الحاجة إلى تحليل ما اشتمل عليه من    2020لسنة   194المركزى والجهاز المصرفى رقم  
نصوص، ومعرفة دوره فى زيادة الاستقلالية التى يتمتع بها البنك المركزى المصرى من خلال ما  
قام بتعديله من نصوص وما أضافه من نصوص جديدة. وبناء على ذلك، سوف تقسم الدراسة  

 إلى الأجزاء التالية: 

 اهيم المختلفة لها. تعريف الاستقلالية والمف -1
 مؤشرات استقلالية البنوك المركزية. -2
 2020لسنة    194مؤشرات استقلالية البنك المركزى المصرى فى ظل القانون رقم   -3

 .بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
  وتختتم الدراسة بخاتمة تتضمن نتائج الدراسة وتوصياتها. 

 والمفاهيم المختلفة لها: تعريف الاستقلالية -1
إن مفهوم استقلالية البنك المركزى يتضمن العديد من الأبعاد بحيث يصعب قياسها كمياً. وفى  
من   من  العديد  بذلت  حيث  الاستقلالية،  لتلك  موحد  تعريف  بوجود  القول  يمكن  لا  الواقع، 

 لمفهوم محدد لها. بغرض التوصل  -التى نجدها فى الأدب المتعلق بالسياسة النقدية–المحاولات 

ات ـــزى السلط ـــك المركـعلى أنها تتمثل فى "منح البن  (Cukierman et al., 1992)فقد عرفها  
اص بالمحافظة على استقرار الأسعار، حتى لو تعارض هذا الهدف  ــــق الهدف الخــــة لتحقيـــاللازم

البنك المركزى بمثابة الجهة  بمعنى آخر، تعنى الاستقلالية جعل  .  مع الأهداف الأخرى للحكومة
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 & Eijffinger, Hoeberichts)  التى لديها الصلاحية الكافية للمحافظة على استقرار الأسعار
Schaling, 1998, p.2) . 

على أنها تتضمن "حرية البنك المركزى فى تحديد كيفية تحقيق    (Blinder, 1999)عرفها  كما  
المجال، هذا  فى  قراراته،  تكون  وأن  الجهات   أهدافه،  جانب  من  التغيير  أو  للتعديل  قابلة  غير 

ومن ثم، فوفقاً لهذا التعريف، فإن كون البنك المركزى مستقلًا لا يتضمن أن يكون لديه  .  الأخرى 
تحقيق   بهدف  له  المتاحة  الأدوات  استخدام  كيفية  تحديد  مجرد  وإنما  أهدافه،  تحديد  فى  الحق 

المنت السياسيين  جانب  من  المحددة  استقلالية  الأهداف  وليس  الأدوات  استقلالية  )أى  خبين 
 الأهداف(.

المكلفين بصناعة   تعيين الأشخاص  تتضمن  الاستقلالية  أن  البعض  يرى  الجانب الآخر،  وعلى 
القرار فى مجال السياسة النقدية المستقلين إلى درجة كبيرة عن تحكم الجهات المنتخبة وإعطائهم  

الطلب مقاومة  من  تمكنهم  التى  التضخمىالسلطات  بالتمويل  الخاصة   ,White, 1999)  ات 
p.217)  . 

أنها    (Cukierman, 1994)ويقدم   يرى  المركزى حيث  البنك  أكثر وضوحاً لاستقلالية  تفسيراً 
تعنى منح البنك المركزى قدراً أكبر من السلطة وتوجيهه للتركيز بصفة خاصة على هدف تحقيق  
الاستقرار فى الأسعار، ولو كان ذلك على حساب التغاضى عن أهداف أخرى مثل رفع مستوى  

  قليص لنمو، والمحافظة على معدلات منخفضة للفائدة، وتالتشغيل، وتحقيق معدلات مرتفعة من ا
 .العامة للدولة العجز فى الموازنة

 عموماً، يتطلب الفهم الأوضح للاستقلالية، التمييز بين الأنواع المختلفة لها على النحو التالى: 

 أولًا: الاستقلالية السياسية والاستقلالية الاقتصادية: 

اب تدخل السلطة التنفيذية فى القرارات المتخذة من جانب البنك  وتعكس الاستقلالية السياسية غي
التنفيذية   السلطات  تلك  النقدية، وانخفاض سيطرة  السياسة  بأهداف  يتعلق  فيما  المركزى، خاصة 
على التعيينات داخل مجلس إدارة البنك المركزى، وعدم إمكانية إعفائهم من مناصبهم، ومستوى  
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رة البنك المركزى، والجهة التى تتولى مساءلة ومحاسبة المسئولين  التمثيل الحكومى فى مجلس إدا
 عن السياسة النقدية، وغير ذلك من المؤشرات التى سنتعرض لها بالتفصيل فيما بعد.

أما الاستقلالية الاقتصادية، فيقصد بها استقلال البنك المركزى بإدارة السياسة النقدية دون تدخل 
م النوع  هذا  ويتجلى  الحدود الحكومة.  فى  الأول  يتمثل  أساسيين.  مظهرين  فى  الاستقلالية  ن 

فى   بالحرية  الأخير  هذا  تمتع  ومدى  المركزى،  البنك  قبل  من  الحكومة  تمويل  على  المفروضة 
صياغة السياسة النقدية، وتحديدها، وكذا فى استخدام أدوات تلك السياسة لتحقيق الهدف الخاص  

 باستقرار الأسعار.

إ البعض  ينظر  أكثر خطورة من عدم  وقد  أنه  المركزى على  للبنك  السياسى  الاستقلال  لى عدم 
يعوق   ة فى اختصاصات البنك المركزى يالاستقلال الاقتصادى له، حيث أن تدخل السلطة السياس 

النقدية برمتها. هذا فى حين أن عدم الاستقلال   انفراده باتخاذ قراراته المتعلقة بصناعة السياسة 
قدرته على استخدام فيما يتعلق ب التدخل فى اختصاصات البنك المركزى  ى  يؤدى إل  الاقتصادى

 . (20، ص 2019)التلبانى،   بعض أدوات السياسة النقدية 

 ثانياً: استقلالية الأهداف واستقلالية الأدوات:

النهائية،   أهدافه  المركزى مستقلًا فى تحديد وصياغة  البنك  يكون  باستقلالية الأهداف أن  يقصد 
النقدية التى يسعى لتحقيقها دون تدخل من جانب  أى أن يح البنك المركزى أهداف السياسة  دد 
 ;Fisher, 1995, p.3; Eijffinger, Hoeberichts & Schalling, 1998, p.2) الحكومة

Fisher, 2015, p.3) . 

وت اختيار  فى  المركزى  البنك  حرية  فتعنى  الأدوات  استقلالية  هو  صأما  ما  وتطبيق  ملائم  ميم 
لسياسته مما هو متاح من أدوات )مثل سعر الخصم، ونسبة الاحتياطيات، وغير ذلك(. وبناء 
فى  وحريتها  الائتمان  توجيه  أو  الفائدة  سعر  على  للأسقف  الحكومة  تحديد  فإن  ذلك،  على 

الأدوات  استقلالية  غياب  على  جميعها  تدل  المركزى  البنك  من  ، 2003)سالمان،    الاقتراض 
 .(4ص 
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 ثالثاً: الاستقلالية القانونية والاستقلالية الفعلية:

لما هو منصوص  وفقاً  المركزية  البنوك  استقلالية  التى تحكم  القانونية الأسس  الاستقلالية  تمثل 
الواقع  وفق  فتتحدد  الفعلية،  الاستقلالية  أما  المركزية.  البنوك  لعمل  المنظمة  القوانين  فى  عليه 

لمركزى فعلياً من صلاحيات فيما يتعلق بإدارة السياسة النقدية، وبما العملى، وما يمارسه البنك ا 
مستقلة   نقدية  سياسة  البنك  يتبنى  مدى  أى  وإلى  الحكومة،  عن  فعلًا  استقلاليته  مدى  يعكس 

)عبد المنعم وطلحة،    وبحيث ينطبق ما ذكر فى قانون هذا البنك مع استقلاليته على أرض الواقع
 .(2، ص 2019

الاستقلالية الفعلية لا تعتمد على الجوانب القانونية فقط، بل تعتمد على عوامل   ومعنى ذلك، أن
تحديد   من صعوبة  يزيد  الذى  الأمر  وهو  كمياً.  قياسها  ويصعب  وتاريخية،  وسياسية  شخصية 

 المدى الفعلى لاستقلالية البنك المركزى بشكل دقيق.

الاستقلا فى  قصور  أوجه  من  يوجد  قد  ما  استكمال  فإن  لا  كذلك،  التشريعية(  )أو  القانونية  لية 
المركزى  للبنك  الفعلية  الاستقلالية  درجة  زيادة  بالضرورة  ص 2017)شندى،    يتضمن   ،14) .

فالاستقلالية القانونية المبينة فى التشريعات الخاصة بالبنوك المركزية يجب أن تطبق على أرض 
القانونى للاستقلالية ماهو إلا ضمان  الواقع حتى تتحول إلى استقلالية فعلية. وهكذا، فإن الإطار  

 . (112، ص 2016)يحياوى ومعمرى،   جزئى للاستقلالية الفعلية

لضمان   كافياً  ليس  ولكنه  تعد شرطاً ضرورياً،  القانونية  الاستقلالية  بأن  القول  يمكن  هنا،  ومن 
الاستقلالية   تحقيق  فى  القانونية  الاستقلالية  فعالية  أن  كما  الفعلية.  للبنك  الاستقلالية  الفعلية 

 المركزى تتوقف بدرجة كبيرة على مدى احترام القانون وتطبيقه. 

الاستقلالية  هكذا من  المختلفة  الأنواع  بين  التمييز  وبعد  المختصون  –،  الاقتصاديون  يراها  كما 
نخلص إلى أن هذه الاستقلالية تعنى أن    -بدراسة استقلالية البنوك المركزية ومعاييرها ومؤشراتها 

ارات البنك المركزى فيما يختص بالسياسة النقدية من اختصاصه وحده، وأن يتولى تحديد تكون قر 
مفوضاً   يكون  أن  كذلك،  الحكومية.  الجهات  من  التدخل  ودون  بمفرده،  السياسة  تلك  وصياغة 
أيضاً   يتمتع  وأن  الأسعار،  استقرار  وتحقيق  المحلية،  العملة  قيمة  حماية  على  بالعمل  وحده 
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الرس قبل  المسئولون  إقالتهم  وعدم  بتعيينهم  يختص  فيما  بالاستقلالية  المركزية  البنوك  فى  ميون 
يتمتع   أن  إلى  بالإضافة  لهم،  المحددة  المدة  المالىالبنك  انتهاء  ،  2014)معتوق،    بالاستقلال 

 .  (3ص 

 إن استكمال مفهوم استقلالية البنوك المركزية يتطلب إضافة الملاحظات التالية: 

"استقلالية" لا يقصد منه الانفصال التام بين الحكومة والبنك المركزى، نظراً لأن  إن تعبير   •
هذا الأخير ليس سوى مؤسسة تعمل ضمن الإطار المؤسسى للدولة. أضف إلى ذلك، أن 
وإنما  الاقتصادية.  السياسات  إحدى  بإدارتها هى  المركزى  البنك  يقوم  التى  النقدية  السياسة 

"الاستقلا بتلك  بالسياسة  المقصود  يتعلق  فيما  المركزى، خاصة  البنك  قرارات  تكون  أن  لية" 
 . (1994)حشاد،  النقدية، مستقلة ومتسقة لدرجة كبيرة مع السياسة الاقتصادية للدولة

الاستقلالية تعنى حرية البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية دون الخضوع للاعتبارات أو  •
ة. ويتم ذلك من خلال منحه حرية التصرف فى صياغة  التدخلات السياسية من قبل الحكوم

المركزى  البنك  بين  التام  الانفصال  تعنى  لا  المعنى  بهذا  وهى  النقدية.  سياسته  وتنفيذ 
وتحديدها  الاقتصادية  بالأهداف  يتعلق  فيما  بينهما  تنسيقاً  هنالك  يكون  وإنما    والحكومة، 

 .(73، ص 2011)الجبورى،  

ا • استقلالية  من  المقصود  السياسة  ليس  عن  النقدية  للسياسة  التام  الانعزال  المركزى  لبنك 
النقدية وباقى السياسات التى  الاقتصادية العامة للدولة، بل لابد من التنسيق بين السياسة 
عدة  اعتباره  فى  يأخذ  وأن  لابد  النقدية  للسياسة  المركزى  البنك  وضع  فعند  الدولة.  تتبناها 

الاقتصادية، التنمية  كأهداف  الأجنبى،    أمور،  الصرف  وسوق  المدفوعات،  ميزان  وحالة 
 .(10، ص 2003)الرفاعى،  وحجم السيولة لدى البنوك، ودرجة تطور سوق المال

تتضمن استقلالية البنك المركزى استقلال السياسة النقدية للدولة عن السياسة المالية، بحيث   •
ف والأدوات الخاصة بها بشكل  تكون السياسة النقدية سياسة مستقلة بذاتها، يتم تحديد الأهدا

مستقل، وليست سياسة تابعة للسياسة المالية يتم وضعها وتصميمها تبعا لأهداف السياسة  
 المالية.
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إن استقلالية البنوك المركزية ليست غاية فى حد ذاتها، بل هى مجرد وسيلة تضمن للبنوك  •
ذية والسياسية، وجماعات  المركزية أداء وظائفها بعيداً عن تدخلات وضغوط السلطات التنفي

 .(16، ص 2019)التلبانى،  الضغط والمصالح فى المجتمع

 مؤشرات استقلالية البنوك المركزية:  -2
بنك   أى  استقلالية  درجة  تقدير  خلالها  من  يمكن  التى  والمعايير  المؤشرات  من  مجموعة  هناك 

 مركزى. وتنقسم هذه المؤشرات إلى مؤشرات سياسية ومؤشرات اقتصادية. 

 المؤشرات السياسية:  -2-1
 ما يلى:  مجموعة المؤشرات السياسية تتضمن

 السلطة الموكل إليها تعيين المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة، وإقالتهم: -2-1-1
ويقصد بها الجهة المخول لها تعيين محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مدة  

المدة   هذه  قابلية  ومدى  تتعلق  خدمتهم،  التى  الإجراءات  من  وغيرها  إقالتهم،  وإمكانية  للتجديد، 
 بمحافظ البنك المركزى )وكذلك أعضاء مجلس إدارته(.

بالتعيين، • يتعلق  البنك    ففيما  إدارة  عن  المسئولين  تعيين  صلاحيات  صور  تتعدد 
البنك المركزى المركزى. فقد تسند تلك الصلاحيات إلى الحكومات أو إلى مجلس   إلى    أو   إدارة 

إلى أسس  تستند  المجال  هذا  الاختيارات فى  أن  للتأكد من  التشريعية(،  )السلطة  النواب  مجلس 
الحكومة جانب  من  محتمل  تأثير  أى  تجنب  تراعى   & Grilli, Masciandaro)  موضوعية 

Tabellini, 1991; Cukierman et al., 1992)  . 

درجة أكبر من الاستقلالية تخضع سلطات  وجدير بالذكر، أن الدول التى تتمتع بنوكها المركزية ب
الحكومة فى مجال هذا التعيين لقيود أكثر مثل ضرورة وجود نسبة معينة من التعيينات لا تتولاها  
الحكومة، أو تحديد مدة البقاء فى المنصب بحيث تكون طويلة نسبياً مقارنة بالدورة الانتخابية،  

 رة البنك المركزى. وذلك للتقليل من تأثير الحكومة على مجلس إدا
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، فبصفة عامة، كلما طالت المدة القانونية لبقاء  وفيما يتعلق بفترة البقاء فى المنصب  •
محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة فى مناصبهم، يكون البنك المركزى أكثر استقلالية.  

 . وتختلف الدول فى هذا الشأن وفى مدى خضوع الحكومة للقيود فى مجال التعيين

مجلس   عضو  يعين  أعضاء،  سبعة  من  والمكون  الفيدرالى،  الاحتياطى  إدارة  مجلس  حالة  ففى 
عاماً غير قابلة للتجديد. وهى    14الإدارة بترشيح من الرئيس الأمريكى وموافقة الكونجرس لمدة  

تعد مدة طويلة يمكن أن يتغير خلالها رئيس الجمهورية والكونجرس مرة أو أكثر، والهدف منها 
تشكل ضمانة لجعل المجلس بمنأى عن التأثير السياسى للحكومة والكونجرس. ويعين رئيس    أن

أربعة  لمدة  الكونجرس  وموافقة  الأمريكى،  الرئيس  من  بترشيح  أعضائه  بين  من  ونوابه  المجلس 
 . (27، ص 2020)العيسوى،  أعوام قابلة للتجديد 

م وأعضاء  ونائبه،  البوندزبنك،  محافظ  يعين  ألمانيا،  على  وفى  بناءً  المركزى،  البنك  إدارة  جلس 
تعيينهم،  على  الفيدرالية  الجمهورية  رئيس  موافقة  أخذ  بعد  الفيدرالية  الحكومة  جانب  من  ترشيح 

سنوات. ثمانى  لمدة  عادة  مناصبهم  والذى    ويشغلون  المحافظين،  مجلس  يعين  سويسرا،  وفى 
 ى لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد يتكون من المحافظ واثنين من النواب من قبل المجلس الفيدرال

عيشى،   ل.  (69، ص 2009)بن  بالنسبة  فإنه  عامة،  الأوروبية،  وبصفة  المركزية  البنوك  نظام 
ينص البروتوكول على ألا تقل مدة ولاية المحافظ عن خمس سنوات، دون تحديد السلطة القائمة  

 بالتعيين، تاركة ذلك للتشريعات الوطنية.

بالسلطات الممنوحة للحكومة فى مجال إقالة محافظى البنوك المركزية  أما فيما يتعلق   •
، فمن المعروف أن تلك السلطات تمثل وسائل للتأثير على البنوك. فإذا  وأعضاء مجالس إداراتها

إدارته،  مجلس  وأعضاء  المركزى  البنك  محافظ  بإقالة  يتعلق  فيما  تقديرية  سلطة  للحكومة  كان 
فى هذه الحالة استقلاله، ويكون تابعاً للحكومة ومنفذاً لتعليماتها. أما  فسوف يفقد البنك المركزى  

متمتعاً   حينئذ  المركزى  البنك  يكون  فسوف  القانون،  فى  محددة  الإقالة  هذه  إجراءات  كانت  إذا 
 بالاستقلال السياسى عن الحكومة.

دوث مخالفات وبصفة عامة، ينبغى أن تكون الإقالة )العزل( مستندة إلى معايير محددة مثل ح
جسيمة. كما ينبغى أن يتم التعامل معها من خلال القنوات القانونية، ووفقاً للخصائص المحددة  
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الخاصة بكل دولة. فيمكن أن تتم عن طريق محكمة مختصة تعين من جانب المشرع أو عن  
البرلمان بموافقة  العليا  المحكمة  فى   .(Wessels, 2006, p.237)  طريق  التشريعات  وتحدد 

المركزى وأعضاء مجلس الإدارة، والتى  ب البنك  إقالة محافظ  فيها  يتم  التى  الظروف  الدول  عض 
أو   إليهم  الموكلة  المهام  أداء  فى  الفشل  أو  بالشرف  مخلة  أفعال  ارتكاب  فى  الغالب  فى  تتمثل 

 .  (50، ص 2019)التلبانى،  الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة

لأخرى  دولة  من  الإقالة  آلية  ألمانياوتختلف  ففى  المتحدة  ،.  نص    ،والولايات  يوجد  لا  وسويسرا 
خاص بذلك. أما نيوزيلندا، فإنها تقدم نموذجاً فريداً للعلاقة التعاقدية بين محافظ البنك المركزى  
وبين الحكومة )ممثلة فى وزير المالية(. فبقاء المحافظ مرهون بمدى تحقيقه للهدف المتفق عليه  

والذى المالية،  وزير  ولايته  مع  مدة  انتهاء  قبل  لو  حتى  يقيله  أن  الله،   يمكن  وعوض  )الفولى 
. أما النسبة لنظام البنوك المركزية الأوروبية، فلا يمكن عزل المحافظ، وإنما (290، ص 2003

يترك هذا الأخير مكانه إذا لم تعد تتوافر فيه الشروط اللازمة لأداء واجباته، أو إذا ثبتت إدانته  
 .   (70، ص 2009عيشى، )بن   بسلوك مشين

 التمثيل الحكومى فى مجلس إدارة البنك المركزى: -2-1-2
إن تكوين مجلس إدارة البنك المركزى ينبغى أن يعكس المهام والوظائف الموكله إليه من جانب  
القانون. كما ينبغى أن يقى البنك من التدخلات السياسية غير المرغوب فيها، والتى قد تؤدى إلى  

 .   (Wessels, 2006) اعة القرار"تسييس" عملية صن

وتختلف درجة استقلالية البنوك المركزية وفقاً لعدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الحكومة. 
البنك المركزى تابعاً للحكومة،   يصبح مجلس إدارته  و فكلما زاد عدد هؤلاء الأعضاء، كلما كان 

مباشرة على قرارات البنك المركزى. وكلما   بمثابة قناة تمارس الحكومة من خلالها تأثيرها وبصورة
 . (2018)البياتى وسعيد،  الأعضاء، كلما كان هذا البنك أكثر استقلالاً هؤلاء انخفضت نسبة  

كان   كلما  واسعة،  المجلس  هذا  فى  للحكومة  الممثلين  الأعضاء  كانت صلاحيات  كلما  كذلك، 
ه كان  فإذا  والعكس صحيح.  للحكومة،  تابعاً  المركزى  دورهم على  البنك  يقتصر  الأعضاء  ؤلاء 

المشاركة فى المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات أو مشاركتهم كمراقبين  
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عن   وبعيداً  مستقلًا  يعد  الحالة  هذه  فى  البنك  فإن  مؤثرة،  تصويت  نسبة  لهم  تكون  لا  أو  فقط 
 . (51، ص 2019)التلبانى،  سيطرة الحكومة على مجلس إدارته من خلال ممثليها

 الجهة المنوط بها محاسبة البنك المركزى عن السياسة النقدية:  -2-1-3

تشير الدراسات المتعلقة باستقلالية البنوك المركزية إلى أن هذه البنوك لا تعمل فى فرا ، فهى  
ينبغى أن تكون موضع مساءلـكمؤسس  ع أيضاً ـــــن ومن المجتمـــــة من المشرعيـة ملائمـات عامة 

. ولا يتعارض مبدأ استقلالية البنك المركزى مع مبدأ مسئولية هذا البنك  (2019)آدريان وخان،  
عن نتائج سياساته. فمن الضرورى التأكد من تحقيقه للأهداف المنوط به تحقيقها حتى مع تمتعه  

الاستقلالية درجات  ذلك لأن خضوع    (،(Dincer & Eichengreen, 2009, 2014  بأعلى 
الم و البنك  النقدية،  بالسياسة  الخاصة  المصداقية  من  يدعم  للمساءلة  موارده  يجعله  ركزى  يوجه 

بطريقة حذرة ودون أية ضغوط خارجية. وجدير بالذكر، أن المسئولين عن السياسة النقدية يمكن  
محاسبتهم أمام السلطة التنفيذية أو التشريعية أو كلتيهما. كما يمكن محاسبتهم أمام الرأى العام  

إلى محاضر  وحده النقدية، بالإضافة  بالسياسة  يتعلق  فيما  تقارير دورية  ، وذلك من خلال نشر 
يسهل  مما  دورية  بطريقة  وذلك  المستقلين،  الخارجيين  للمراجعين  المالية  والتقارير  الاجتماعات 

 . (Jacome, 2001) عليهم  -بصفة مباشرة–رقابة الرأى العام  

ياً فى مجال المساءلة المجتمعية. وبناء عليه، تبرز أهمية  ومن هنا، تصبح الشفافية عنصراً رئيس 
يسمح   تعد عنصراً حيوياً  فالشفافية  المعلومات.  نشر  الدولية فى  بالمعايير  البنوك  تلك  تلتزم  أن 

 .  (2019)آدريان وخان،  للبنوك المركزية المستقلة بإثبات فعاليتها ومسئوليتها أمام الجمهور العام

 بنك المركزى: الاستقلال المالى لل -2-1-4

يعكس الاستقلال المالى للبنك المركزى استقلاله فيما يخص موارده المالية والدخول الخاصة به،  
واستقلاله فيما يتعلق باعتماد ميزانية دون الرجوع للسلطات الحكومية، وكذا انفصال ميزانيته عن  

تأثي يمنع  أنه  فى  المالى  الاستقلال  هذا  أهمية  وتبرز  الدولة.  البنك  ميزانية  على  الحكومة  ر 
قد  به،  الخاصة  الميزانية  على  الحكومة  من  مسبقة  موافقة  على  الحصول  فاشتراط  المركزى. 
عن   وذلك  قراراته،  وعلى  عليه  للتأثير  الحكومة  إليها  تلجأ  مباشرة  غير  كوسيلة ضغط  يستخدم 
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يذه لطلباتها.  طريق الحد من قدرته على الحصول على ما يلزمه من موارد مالية فى حالة عدم تنف 
ومن ثم، فإن هذا الاشتراط يعد بمثابة مؤشر ودليل على انخفاض درجة الاستقلالية التى يتمتع  

 .  (Castello-Branco & Swinburne, 1992 ; Stella, 2002) بها البنك المركزى 

، وتعد الأرباح أهم مصادر الدخل للبنك المركزى، ومن المنطقى أن يتم تحويلها للمالك الرئيسى
ولكن   الحكومة.  البنك،   عادةوهو  لدى  الاحتياطيات  لزيادة  الأرباح  تلك  من  نسبة  تجنيب  يتم 

 .(Jacome, 2001) والباقى يتم تحويله إلى الخزانة العامة

 المؤشرات الاقتصادية:  -2-2
يتعلق  ويقصد بها تلك المؤشرات التى تتعلق بإدارة البنك المركزى للسياسة النقدية، خاصة فيما  

بالسلطة الممنوحة فى تحديد أهدافها وأدواتها، بالإضافة إلى الإمكانية المتاحة للحكومة للاقتراض  
 منه. 

 الأهداف المسند إلى البنك المركزى تحقيقها: -2-2-1
تتمتع باستقلالية أكبر حينما يوكل   أنها  المركزية  البنوك  تناولت استقلالية  التى  الدراسات  تظهر 

، أو عدد محدد من الأهداف،  -هو تحقيق الاستقرار فى الأسعار-ف واحد محدد  إليها تحقيق هد 
وعلى العكس من ذلك، فإن إسناد عدد كبير من المهام    .رض مع الهدف الرئيسىابشرط ألا تتع

النقدية للسياسة  إدارتها  فى  بها  تتمتع  التى  الاستقلالية  من  يضعف  المركزية  البنوك    إلى 
((Issing, 2006 . 

أو  بتحقيق هدف واحد  تفويض محدد خاص  المركزى على  البنك  ذلك، إن حصول  إلى  أضف 
قانونه،   انجازه  يساعد فى  عدد محدود من الأهداف ذات الأولوية، والتى ينص عليها فى  تقييم 

بنك   البوندز  أن  نجد  المثال،  سبيل  فعلى  مصداقية.  ذو  المركزية –وجعله  البنوك  أكثر  وهو 
العال فى  وفى   -ماستقلالًا  الوطنية.  العملة  حماية  هو  أساسى،  بهدف  النقدية  السياسة  يدير 

سويسرا، يستخدم البنك المركزى كافة الأدوات المتاحة لتأمين الاستقرار فى الأسعار، ونجد ذات  
الهدف  أن  على  صراحة  فينص  المركزية،  للبنوك  الأوروبى  النظام  أما  نيوزيلندا.  فى  الوضع 
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لبنوك المركزية أن تسعى لتحقيقه، هو المحافظة على استقرار المستوى  الرئيسى الذى يجب على ا
 . (71، ص 2009)بن عيشى،   العام للأسعار

السياسة   -2-2-2 وتحديد  لوضع  بالنسبة  المركزى  للبنك  الممنوحة  القانونية  السلطة  مدى 
 :Goal independenceالنقدية 

تختلف الجهة الموكل إليها وضع وتحديد السياسة النقدية وفقاً لدرجة الاستقلالية التى يتمتع بها  
النقدية   السياسة  وضع  مجال  فى  واسعة  سلطة  لديه  الذى  المركزى  فالبنك  المركزى.  البنك 
وتحديدها وفقاً للصلاحيات التى منحها له القانون، ودون تدخل من جانب الحكومة، يكون أكثر  

ستقلالية. أما حينما تحدد السياسة النقدية من جانب الحكومة ويقتصر دور البنك المركزى على  ا
تعليماتها،   ينفذ  للحكومة،  تابعاً  يعد  بل  بالاستقلالية،  متمتع  غير  المركزى  البنك  يكون  تنفيذها، 

 . (1998)العياش،  فقاً لتوجيهاتها، شأنه فى ذلك شأن أى جهاز من أجهزة الدولةو ويسير 

لا يعمل فى فرا ، وإنما    -بغض النظر عن درجة استقلاليته –وجدير بالذكر، أن البنك المركزى  
ط العريضة للسياسة الاقتصادية التى  و يجب أن يأخذ فى اعتباره، حين يقوم بتحديد أهدافه، الخط

السياسة   وضع  مجال  فى  بها  يتمتع  التى  الحرية  بأن  القول  يمكن  ثم،  ومن  الحكومة.  تحددها 
المهم أن  ال النقدية، ولكن  بينه وبين الحكومة عند وضع سياسته  التشاور  نقدية لا تنفى ضرورة 

لتطبيق   الحكومة شرطاً  موافقة  تعتبر  لا  كذلك،  سياسة.  أى  عليه  تفرض  أن  تملك  لا  الحكومة 
وبين   بينه  خلاف  وجود  حالة  فى  المركزى  للبنك  النهائى  القرار  ويكون  معينة،  نقدية  سياسة 

 .(67، ص 2009)بن عيشى،  الحكومة

الأدوات    -2-2-3 )استقلالية  النقدية  السياسة  أدوات  استخدام  فى  المركزى  البنك  حرية 
Instrument independence): 

الخاصة  الأدوات  يحدد  أن  فى  المركزى  البنك  حرية  الأدوات،  استخدام  فى  بالاستقلالية  يقصد 
ك السياسة. ويضعف من تلك الاستقلالية عدم  بالسياسة النقدية، والتى تمكنه من تحقيق أهداف تل

لحصول على  دون ااستطاعة البنك المركزى استخدام أدوات السياسة النقدية التى يراها مناسبة،  
 موافقة الحكومة.
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وتبدو أهمية ذلك النوع من الاستقلالية فى أنها تحمى السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى  
بين التضخم والبطالة، وتمثل    trade offاسية التى تستهدف المقايضة  من التأثر بالضغوط السي 

ففى الفترة التى تسبق الانتخابات تتبنى    للحكومة.  inflation biasحماية ضد التحيز التضخمى  
الحكومات سياسات نقدية توسعية بهدف إحداث رواج اقتصادى، والتى تؤدى إلى تحيز تضخمى  

النقدية المتبعة إلى ارتفاع معدلات التضخم لمعدلات أعلى من المعدلات  أى أن تؤدى السياسة  –
للتضخم  ,Rogoff, 1985, p.1187; Castello-Bronco & Swinburne)-المثلى 

1992, p.19; Alesina & Summers, 1993, p.152). 

بالذكر أن هنا البنوك المركزية فى البلاد المختلفة فىلوجدير  تفاوتاً فى مدى حرية  استخدام    ك 
تلك الأدوات، حيث يتمتع البعض منها بحرية كبيرة فى هذا المجال، فى حين يتطلب الأمر فى 
منها   البعض  تغيير  الرغبة فى  الحكومة فى حالة  الحصول على موافقة  البعض الآخر ضرورة 

 . (11، ص 2004)معتوق،  )مثل تغيير متطلبات الاحتياطى القانونى على سبيل المثال(

 مدى التزام البنوك المركزية بتمويل الحكومة: -2-2-4

مدى   قياس  خلالها  من  يتم  التى  الهامة  المؤشرات  من  الحكومة  تمويل  على  حدود  وضع  يعد 
على   ذلك  دل  شديدة،  بقيود  الحكومة  إقراض  عملية  أحيطت  فكلما  المركزى.  البنك  استقلالية 

د قيود على التمويل النقدى لميزانية الحكومة  ذلك أن وجو   ارتفاع درجة استقلالية البنك المركزى.
النقدية   السياستين  بين  بالفصل  ويسمح  الحكومية،  الضغوط  من  المركزى  البنك  يحمى  سوف 

 (.Issing, 2006, p.66) والمالية، ومن ثم يدعم من استقلالية هذا البنك

البنك المركزى.    وتختلف البلاد من حيث نوع ودرجة القيود المفروضة على اقتراض الحكومة من
كما يتم التمييز بين الاقتراض المباشر، وبين حيازة سندات الدين العام. فدولة مثل شيلى، تحظر  
تماماً أى شكل من أشكال الاقتراض الحكومى، سواء كان مباشراً أو غير مباشر. كما تحظر قيام  

شرك أو  هيئات  أية  أو  الحكومة  تصدرها  سندات  أية  بحيازة  المركزى  لهاالبنك  تابعة   ات 
(Castello-Bronco & Swinburne, 1992, p.21).    الدول بعض  تركز  حين  فى  هذا 

رئيسية،   بصفة  المباشر  الاقتراض  الأوروبى،  الأخرى على حظر  الاتحاد  دول  فى  الحال  مثلما 
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التى تحظر الاقتراض المباشر، بموجب اتفاقية ماستريخت، والتى منعت منعاً مطلقاً تمويل عجز  
 نة بالاقتراض الحكومى المباشر من البنك المركزى. المواز 

وهنالك دول أخرى وضعت سقوفاً إئتمانية لما يمكن للحكومة اقتراضه بصورة مباشرة من البنك  
المركزى، إما بتحديد مبلغ معين لا يمكن تجاوزه من جانب الحكومة، أو تحديد قيمة اقتراضها  

أ  المركزى،  البنك  أصول  حجم  من  مئوية  حجم  كنسبة  أو  للحكومة،  الكلى  الإنفاق  حجم  من  و 
إيراداتها الكلية. كما أن هنالك من الدول من تشترط حصول الحكومة على موافقة من البرلمان 

 أولًا على هذا الاقتراض. 

هذا فيما يتعلق بالاقتراض المباشر، أما بالنسبة لأدوات الدين العام، نجد أيضاً تفاوتاً بين الدول 
نجد بعضها يمنع تماماً أى حيازة من جانب البنك المركزى للأدوات التى تصدرها  المختلفة، حيث 

والبعض  الاستقلالية،  من  عالية  بدرجة  المركزى  البنك  فيها  يتمتع  التى  الدول  وهى  الحكومة، 
 الآخر يستثنى من هذا الحظر شراء الأوراق المالية الحكومية من خلال عمليات السوق المفتوحة.   

رقم   -3 القانون  ظل  فى  المصرى  المركزى  البنك  استقلالية  لسنة    194مؤشرات 
 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى:  2020

 المؤشرات السياسية:  -3-1
 وتتضمن ما يلى:  

 السلطة التى تتولى تعيين محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة وإقالتهم: -3-1-1
"رقم    الجديد  القانون  والجهاز   2020لسنة    194أشار  المركزى  البنك  قانون  بإصدار 

إلى أن "يكون للبنك المركزى محافظاً بدرجة نائب رئيس مجلس    منه  (17المصرفى" فى المادة )
بأغلبية أعضائه،   النواب  بعد موافقة مجلس  الجمهورية،  قراراً من رئيس  بتعيينه  الوزراء، يصدر 

و  لمرة  للتجديد  قابلة  سنوات  أربع  رئيس  لمدة  من  بقرار  المحافظ  استقالة  قبول  ويكون  احدة، 
 .  (16، ص 2020)الجريدة الرسمية،  الجمهورية"

قد أشرك السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية   -الجديد –ومعنى ذلك، أن هذا القانون   
فى هذا التعيين، مما يمكن معه القول أنه قد عمل على زيادة الاستقلالية التى يتمتع بها البنك  
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( منه  10نص فى المادة )والذى    (2003لسنة    88المركزى، مقارنة بالقانون السابق عليه )رقم  
أن يتم تعيين محافظ البنك المركزى من قبل السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية(، بناءً على   على

 .(6، ص 2003)الجريدة الرسمية،  ترشيح من السلطة التنفيذية )رئيس مجلس الوزراء(

كذلك، يلاحظ وفقاً لذات المادة من القانون الجديد، أن مدة تعيين المحافظ هى أربع سنوات قابلة  
، وهى تعد مدة طويلة سنوات   8-  4يد مرة واحدة، أى أن مدة خدمة المحافظ تتراوح بين  للتجد 

و  )نسبياً.  المادة  تولى أى منصب آخر فى 21تضمنت  المحافظ من  منع  الجديد  القانون  ( من 
الحكومة أثناء شغل وظيفته كمحافظ للبنك المركزى، وهو ما لم ينص عليه القانون السابق رقم  

المادة )  . 2003لسنة    88 نائبان،  18كما أشارت  للمحافظ  "يكون  إلى أن  الجديد  القانون  ( من 
الجمهورية بقرار من رئيس  منهما  قابلة   ،يعين كل  أربع سنوات  لمدة  المحافظ  ترشيح  بناءً على 

 للتجديد، ويكون قبول استقالة نائب المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية". 

 ( المادة  أشارت  أخرى،  ناحية  إلى    (24ومن  الجديد  القانون  ذات  إقالة من  شروط 
حيث نصت على أن "يعفى المحافظ ونائباه من مناصبهم، كما تنتهى عضوية أعضاء    المحافظ

رئيس   من  بقرار  الوفاة،  أو  الاستقالة  حالات  غير  فى  وذلك  التنفيذيين  غير  الإدارة  مجلس 
 لات الآتية: الجمهورية، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك فى أى من الحا 

 إذا فقد أحد شروط المنصب. -
 إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية.  -
 إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالًا جسيماً. -
إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة دون  -

 عذر يقبله مجلس الإدارة. 

القانون الجديد بمثابة إضافة إلى استقلالية البنك المركزى المصرى، مقارنة  وتعد هذه المادة فى  
(، حيث لم ترد به شروط محددة لإقالة محافظ البنك 2003لسنة    88بالقانون السابق عليه )رقم  

 المركزى، وترك تقدير ذلك لرئيس الجمهورية.

ه لم ينص صراحة على عدم  أن  ومع هذا التقدم الذى أحرزه القانون الجديد على هذا النحو، إلا
، فى المادة الثالثة  1992( لسنة 37جدر الإشارة هنا إلى أن القانون رقم )جواز إقالة المحافظ. وت
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نص   المجددة  -راحة ص –منه،  أو  الأصلية  تعيينه  مدة  خلال  المحافظ  إقالة  جواز  عدم    على 
، والذى نصت 1975( لسنة  120كذلك الحال بالنسبة للقانون رقم )  (. 1992)الجريدة الرسمية،  

)الجريدة   ( منه على أنه لا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الأصلية أو المجددة6المادة )
القانون رقم )(1975الرسمية،   إقالة    2003( لسنة  88. هذا فى حين أن  لم يتعرض لامكانية 

ا فى  بالإشارة  واكتفى  )المحافظ،  من  10لمادة  بقرار  المحافظ  استقالة  قبول  يكون  أن  إلى  منه   )
 . (2003)الجردية الرسمية،  رئيس الجمهورية

فإن   نص  وهكذا،  الجديد  عدم  المحافظالقانون  إقالة  جواز  أنه    على عدم  على  إليه  ينظر  قد 
الجديد على    انتقاص من الاستقلالية التى يتمتع بها البنك المركزى. ذلك أن عدم اشتمال القانون 

مبررات  دون  سياسية  لأسباب  للعزل  عرضة  المركزى  البنك  محافظ  يجعل  النص  هذا  مثل 
   موضوعية.

الإدارة، بمجلس  يتعلق  )  وفيما  المادة  أشارت  )رقم  20فقد  الجديد  القانون  من  لسنة    194( 
س  ( إلى أن "يشكل مجلس الإدراة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من نائبى المحافظ ورئي2020

الهيئة العامة للرقابة المالية، وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية  
أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات، يكون من  

ن رئيس الجمهورية  بينهم إثنان من ذوى الخبرة فى المسائل الاقتصادية. ويصدر بتعيينهم قرار م
مرة   للتجديد  قابلة  سنوات  أربع  لمدة  الوزراء  مجلس  رأى  أخذ  وبعد  المحافظ  ترشيح  على  بناء 
واحدة. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته  

 قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ". 

 دراة فى القانون الجديد ما يلى:ويلاحظ على تشكيل مجلس الإ

والتجارة   - والتخطيط  المالية  وزارات  ممثلى  الإدارة  مجلس  تشكيل  من  الجديد  القانون  استبعد 
السابق )رقم   القانون  المجلس فى  والذين كانوا ضمن تشكيل  (. 2003لسنة    88الخارجية، 

 مركزى. وهو ما يعد إسهاماً فى مجال تحقيق المزيد من الاستقلالية للبنك ال
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نص القانون الجديد على أن يكون تعيين عضو مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد   -
 .مرة واحدة

على غرار ما قرره القانون الجديد بالنسبة لمحافظ البنك المركزى ونائبيه، اشترط هذا القانون   -
كومة. وهو ما فى عضو مجلس الإدارة، ألا يكون عضواً فى الح  -( منه 12فى المادة رقم )–

لسنة    88يمثل أيضاً إضافة إلى استقلالية البنك المركزى، مقارنة بالقانون السابق عليه رقم  
 ، والذى لم يشتمل على أية نصوص تحظر ذلك.2003

( من القانون الجديد  24، فقد أشارت المادة )وفيما يتعلق بامكانية إقالة أعضاء مجلس الإدارة
التى يتم وفقاً لها إعفاء المحافظ   -المذكورة سابقاً –وهى ذات الشروط  إلى الشروط المتعلقة بذلك،  

القانون   ظل  فى  قائماً  كان  مما  أفضل  الوضع  هذا  يعد  عامة،  وبصفة  مناصبهم.  من  ونائباه 
رقم   أعضاء  2003لسنة    88السابق  لإقالة  محددة  شروط  أو  ضوابط  أية  به  ترد  لم  والذى   ،

 مجلس الإدارة.

 : وقواعد الإفصاح ( عن السياسات النقديةالمساءلة )المحاسبة -3-1-2
( إلى أن البنك المركزى جهاز رقابى  2020لسنة    194( من القانون الجديد )رقم  2تشير المادة )

القانون السابق رقم  وجدير بالذكر، أن  له شخصية اعتبارية عامة يتبع رئيس الجمهورية.    مستقل
البنك المركزى شخص اعتبارى عام يتبع رئيس  ، نص فى مادته الأولى على أن  2003لسنة    88

أن   على  الجديد  القانون  جانب  النص من  فإن  ثم،  ومن  "مستقل".  تعبير  ذكر  دون  الجمهورية، 
البنك المركزى جهاز "مستقل" يمثل تقدماً على القانون السابق عليه، فى مجال تحقيق الاستقلالية  

النص على أن البنك المركزى    -ا ذكرنا من قبلوكم–وتجدر الإشارة هنا، إلى أن    للبنك المركزى.
تحقيقه   وعن  سياساته  نتائج  عن  للمساءلة  خضوعه  ضرورة  مع  يتعارض  لا  مستقل  جهاز 

 للأهداف المنوط به تحقيقها. 

ثم،   النقديةومن  السياسات  المحاسبة عن  أو  بالمساءلة  يتعلق  )فيما  المادة  تشير  ( من  36، 
اجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبى الحسابات يعين  القانون الجديد إلى أن "يتولى مر 

على   بناء  الإدارة  مجلس  الآخر  ويعين  أعضائه،  بين  من  للمحاسبات  المركزى  الجهاز  أحدهما 
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طبقاً   وذلك  المركزى،  بالبنك  الحسابات  مراقبى  بسجل  المسجلين  بين  من  المراجعة  لجنة  ترشيح 
 هذا الشان".  دارة فىللقواعد التى يحددها مجلس الإ

وفيما يتعلق بهذا الأمر، نجد أن هذا القانون الجديد للبنك المركزى المصرى قد حقق تقدماً على  
( فيما يتعلق بالاستقلالية، والذى أسند عملية المراجعة  2003لسنة    88القانون السابق عليه )رقم  

 من القانون(.  19لمادة إلى اثنين من مراقبى الحسابات يعينهما الجهاز المركزى للمحاسبات )ا

( من ذلك القانون، قيام البنك المركزى باعداد بيان عن مركزه المالى 35كذلك، تضمنت المادة )
الموقع   على  وينشره  السابق،  الشهر  نهاية  فى  المالى  بمركزه  مقارنة  شهر،  كل  نهاية  فى 

المادة ) ألزمت  ناحية أخرى،  للبنك. ومن  القانون ا39الالكترونى  لجديد، وفى خلال ( من ذات 
ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بإعداد القوائم المالية، وتقرير عن المركز المالى للبنك، 
والمصرفية  والنقدية  والمالية  الاقتصادية  الأوضاع  ويتناول  السنة،  هذه  عن  أعماله  ونتائج 

ونتائج أعماله خلال السنة   والإئتمانية فى مصر، بالإضافة إلى تقرير عن المركز المالى للبنك
والمصرفية  والنقدية  والمالية  الاقتصادية  الأحوال والأوضاع  يتناول بوجه خاص عرض  المنتهية 
رئيس   إلى  المالى  المركز  وتقرير  الحسابات  مراقبى  وتقرير  المالية  القوائم  وترفع  مصر.  فى 

وترسل نسخ منها إلى رئيس   الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة،
الإلكترونى   الموقع  على  أيضاً  وتنشر  المدة،  ذات  خلال  الوزراء  مجلس  ورئيس  النواب  مجلس 

 للبنك المركزى. 

يتعلق   فيما  أما  بالمساءلة،  يتعلق  فيما  الإفصاحهذا  ) بقواعد  للمادة  فوفقاً  القانون  40،  من   )
المتخذة   الإجراءات  عن  المركزى  البنك  يفصح  ذات الجديد،  وقراراته  النقدية  السياسة  لتطبيق 

الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التى يحددها  
الموقع  على  أو  المصرية"  "الوقائع  جريدة  فى  والقرارات  الإجراءات  هذه  وتنشر  الإدارة.  مجلس 

 الإلكترونى للبنك المركزى بحسب الأحوال.

أشرنا من قبل إلى أن درجة الاستقلالية تزيد كلما التزم البنك بقواعد الإفصاح، والتى تلزمه   وقد 
القانون الجديد –بنشر تقاريره الدورية. ومن ثم، فإن هذا الإفصاح   يتفق مع مؤشرات    -فى ظل 
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العام  الاستقلالية ويزيد منها، حيث يمكن النظر إليه على أساس أنه نوع من المحاسبة أمام الرأى  
عن السياسة النقدية، مما يترتب عليه زيدة درجة الاستقلالية. كذلك، تنبغى الإشارة إلى أن قواعد 

(. وبناء عليه، يمكن  2003لسنة    88الشفافية والإفصاح متوفرة فى القانون السابق أيضاً )رقم  
 القول بأنه فى هذا الصدد يتفق كل من القانونين.   

 : للبنك المركزى المصرى الاستقلال المالى  -3-1-3
تضح من التحليل النظرى السابق لمؤشرات الاستقلالية أن درجة الاستقلالية ترتفع إذا كان رأس  ي

مال البنك مملوكاً بأكمله للبنك المركزى، وكذلك إذا كان هذا الأخير هو الوحيد المنوط به وضع  
 الموازنة التقديرية الخاصة به. 

قانون الجديد للبنك المركزى المصرى قد ضمن له أن يتمتع بدرجة  ومن هذا المنطلق، نجد أن ال
( منه على أن "تعتبر أموال البنك المركزى  5مرتفعة من الاستقلال المالى حيث نصت المادة ) 

( من  4( مع المادة )2020لسنة    94تتشابه هذه المادة من القانون الجديد )رقم  و أموال خاصة".  
 ( حيث تعامل أموال البنك كأموال خاصة.2003لسنة   88القانون السابق عليه )رقم 

  ( المادة  نصت  لرأس4كما  الأدنى  الحد  أن  على  جنيه،    (  مليار  عشرون  المدفوع  البنك  مال 
السنوية   الأرباح  من  نسبة  بتجنيب  وذلك  الإدارة،  مجلس  من  بقرار  المال  رأس  زيادة  وتكون 

الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية. كما أشار  الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من  
( إلى أن "يعد البنك المركزى موازنته التقديرية )متضمنة موازنات الوحدات  38القانون فى المادة )

السنة   بداية  قبل  المركزى  للبنك  التقديرية  الموازنة  الإدارة  مجلس  ويعتمد  الخاص(  الطابع  ذات 
تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المالية بأربعة أشهر. ولا  

المركزى". المادة    للبنك  هذه  المادةوتماثل  الجديد  القانون  عليه،  20)  من  السابق  القانون  من   )
 حيث أعطيت سلطة الموافقة على الموازنة التقديرية واعتمادها إلى مجلس الإدارة. 

يتعلق   )فق  بالأرباح،وفيما  المادة  أشارت  أن  43د  إلى  الجديد  القانون  من  أرباح    ؤول صافىت( 
البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة فى رأس  

لسنة    194وفى هذا الصدد يتفق القانون الجديد رقم  )    المال، وما يقرر تكوينه من احتياطيات 
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. وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلالثة أشهر  (2003لسنة    88ق عليه رقم  مع القانون الساب   2020
النشاط   نتيجة  لما تسفر عنه  التقديرية وطبقاً  والأرباح  الأرباح  بين صافى  التسوية  تتم  أن  على 

 الفعلى فى نهاية السنة المالية، ويحظر فى جميع الأحوال توزيع أى أرباح غير محققة.

وضع   أن  هنا،  القول  الجديد  خلاصة  القانون  ظل  فى  المصرى  المركزى  يتعلق  –البنك  فيما 
  2003لسنة    88هو ذات الوضع تقريباً فى ظل القانون السابق عليه رقم    -بالاستقلال المالى له 

،  20، و4من القانون الجديد، النصوص رقم    43، و38، و5حيث تقابل النصوص القانونية رقم  
ليه. إلا أن الاختلاف الرئيسى بين القانونين هنا، وفى على الترتيب من القانون السابق ع  22و

( من القانون الجديد 4أنه على حين تنص المادة )  هومجال الاستقلال المالى للبنك المركزى،  
قد   2003لسنة    88على أن تكون زيادة رأس المال بقرار من مجلس الإدارة، فإن القانون رقم  

لإدارة، بالاتفاق مع وزير المالية، تجنيب نسبة من  ( على أنه يحق لمجلس ا3نص فى المادة )
مجلس  على  الزيادة  هذه  تحديد  قصر  إلى  وينظر  المال.  رأس  لزيادة  الصافية  السنوية  الأرباح 
المزيد من الاستقلالية   تحقيق  بمثابة خطوة نحو  أنها  الجديد على  القانون  الإدارة وحده فى ظل 

 للبنك المركزى المصرى.

 دية: المؤشرات الاقتصا -3-2
 أهداف البنك المركزى ودوره فى مجال وضع السياسة النقدية وتنفيذها: -3-2-1

فى   واسعة  له صلاحيات  كانت  كلما  أكبر  باستقلالية  يتمتع  المركزى  البنك  أن  فيما سبق،  رأينا 
لسنة    194مجال وضع وتنفيذ السياسة النقدية. وفى هذا المجال، فقد أحرز القانون الجديد )رقم  

قة  (، بل وعلى كافة القوانين الساب2003لسنة    88( تقدماً على القانون السابق عليه )رقم  2020
 . وضع السياسة النقدية وتنفيذهاعليه، حيث أسند إلى البنك المركزى عملية  

( المادة  الجديد فى  القانون  النظام  6فلقد أشار هذا  إلى "سلامة  يهدف  المركزى  البنك  إلى أن   )
النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة". وهذا يجعل من  

المركزى    المحافظة البنك  يسعى  الذى  النقدية  للسياسة  الرئيسى  الهدف  الأسعار  استقرار  على 
من القانون    7لتحقيقه والذى يتقدم على غيره من الأهداف الأخرى )المذكورة فى نص المادة رقم  
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( المادة  الجديد فى  القانون  أشار  التى 8المذكور(. كما  الوسائل  المركزى  البنك  "يتخذ  أن  إلى   )
ت إجراءات تكفل  أية  اتخاذ  أو  مهام  بأى  القيام  ومنها  باختصاصاته،  والنهوض  أهدافه  حقيق 

 يقتضيها تطبيق السياسة النقدية والإئتمانية والمصرفية". 

)كما   المادة  فى  الجديد  القانون  المركزى  منه  (  7نص  البنك  اختصاصات  بين  من  أنه  على 
وتنفيذ  النقدية  السياسة  "وضع  أهدافه  لتحقيق  الجديد  اللازمة  القانون  يعد  الصدد،  هذا  وفى  ها". 

  88( من القانون السابق رقم  5متقدماً على غيره من القوانين السابقة عليه، حيث نجد أن المادة )
، قد حددت مهمة البنك المركزى بالنسبة لوضع أهداف السياسة النقدية على أساس  2003لسنة  

النقدية بالاتفاق مع ال حكومة، من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار  أنه "يضع أهداف السياسة 
المركزى،  والبنك  الحكومة  من  كل  المجلس  هذا  عضوية  فى  ويشترك  الجمهورية".  رئيس  من 

ويتكون    اسة النقدية.يوتتمثل مهمته الأساسية فى التنسيق بينهما فيما يختص بتحديد أهداف الس
لشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك  هذا المجلس من سبعة أعضاء، ثلاثة من الوزراء المعنيين با

أنه   أساس  على  الأمر  هذا  إلى  وينظر  بالكفاءة.  لهم  المشهود  الخبراء  من  وثلاثة  المركزى، 
 يضعف ويضر باستقلالية البنك المركزى، ويخضع هذا الأخير للتدخل من جانب الحكومة. 

القانون    لهذا  بالنسبة  تقدماً  ذلك  عُد  القوانين  وقت    –  2003لسنة    88رقم  -وقد  عن  صدوره 
السابقة عليه، حيث تم إشراك البنك المركزى فى وضع السياسة النقدية بعد أن كانت مهمته فى  
، ظل القوانين السابقة عليه تنحصر فى مجرد تنفيذ هذه السياسة دون وضعها. أما القانون الجديد 

 فقد أسند إلى البنك المركزى وحده عملية وضع وتنفيذ السياسة النقدية. 

أُ  آخر،  جانب  السابق  ومن  القانون  على  أية    -2003لسنة    88رقم  -خذ  على  اشتماله  عدم 
نصوص تختص بآلية فض المنازعات. أما القانون الجديد، فقد استحدث هذه الآلية، حيث نصت  

( منه على تكوين مجلس تنسيقى يتولى وضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك  48المادة )
وا والبنك  المركزى  الحكومة  عن  ممثلين  عضويته  فى  المجلس  ويضم  للحكومة.  المالية  لسياسة 

 المركزى وغيرهم من ذوى الخبرة، وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزى.
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( المادة  الوزراء، 51كذلك، نصت  برئاسة رئيس مجلس  الجديد على تشكيل لجنة  القانون  ( من 
ووز  المحافظ،  بهدف وعضوية  المالية  ووزارة  المركزى  البنك  من  كل  عن  وممثلين  المالية،  ير 

التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزى ووزارة المالية، ووضع خطط لفك التشابكات  
 المالية بين الجهتين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزى. 

 قدية: الحق فى استخدام أدوات السياسة الن -3-2-2
( على ما يتمتع به البنك المركزى المصرى من درجة  2020لسنة    94حافظ القانون الجديد )رقم  

القانون السابق )رقم   ( فيما يختص باستخدام أدوات  2003لسنة    88استقلالية مرتفعة فى ظل 
النقدية )استقلالية الأدوات(. فقد نصت المادة ) القانون الجديد  (  7السياسة  على أن "يباشر من 

 بنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه". ال

إلى اختصاصات البنك المركزى المتعارف عليها فى القوانين السابقة حق  الجديد  وأضاف القانون  
عمليات  فى  والدخول  ونشاطه،  أمواله  طبيعة  مع  يتناسب  بما  المالية  والأدوات  الأوراق  إصدار 

 ( من القانون المدنى.   465السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة )

 تمويله للحكومة:  الحدود المفروضة على البنك المركزى فى -3-2-3
(،  2020لسنة    194( من القانون الجديد )رقم  47فيما يتعلق بالإقراض المباشر، فوفقاً للمادة )

"يقدم البنك المركزى تمويلًا للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة، 
ة العامة فى السنوات الثلاثة % من متوسط إيرادات الموازن10على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل  

للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد   التمويل ثلاثة أشهر قابلة  السابقة. وتكون مدة هذا 
بهذا  الخاصة  الشروط  وتحدد  تقديمه.  تاريخ  من  الأكثر  على  شهراً  عشر  اثنى  خلال  بالكامل 

 ."سعار العائد السائدة بالسوق تفاق بين البنك المركزى ووزارة المالية على أساس أالتمويل بالا

، يتضح عدم وجود 2003لسنة    88( فى القانون رقم  27وبمقارنة نص هذه المادة بنص المادة )
تغيير فى هذا المجال، بمعنى أن القانون الجديد لم يأت بجديد فى مجال إقراض البنك المركزى 

يتعلق بقدرة البنك المركزى  للحكومة، بل حافظ على ذات الوضع القائم قبل صدوره، وذلك فيما  
 المصرى على إقراض الحكومة والقيود المفروضة عليه فى هذا الخصوص.
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لسنة   194القانون الجديد رقم  2003لسنة  88قانون رقم  المؤشر
2020 

ما استحدثه القانون الجديد فى 
مجال تحقيق الاستقلالية للبنك  

 المركزى المصرى 

الموصى ة يالتعديلات المستقبل
بها لزيادة درجة الاستقلالية 

 للبنك المركزى المصرى 
     أولًا: المؤشرات السياسية: 

اعتبارى  الوضع القانونى للبنك  - شخص  المركزى  البنك 
 عام يتبع رئيس الجمهورية 

رقابى   جهاز  المركزى  البنك 
اعتبارية   مستقل شخصية  له 

 عامة يتبع رئيس الجمهورية

المركزى  البنك  أن  على  النص 
 المصرى جهاز مستقل

 _____________ 

تعيين  - تتولى  التى  السلطة 
 المحافظ 

على  بناءً  الجمهورية  رئيس 
الوزراء   مجلس  رئيس  ترشيح 

 )السلطة التنفيذية(

موافقة  بعد  الجمهورية  رئيس 
 مجلس النواب 

التشريعية إضافة   السلطة 
 )مجلس النواب ( 

 _____________ 

مرة  أربع سنوات قابلة للتجديد مدة تعيين المحافظ  - للتجديد  قابلة  سنوات  أربع 
 واحدة 

بمرة  التجديد  مرات  عدد  تقييد 
 واحدة 

 _____________ 

لم يتعرض القانون لإمكانية إقالة   إمكانية إقالة المحافظ  -
بالإشارة إلى أن  المحافظ واكتفى  

من  بقرار  الاستقالة  قبول  يكون 
 رئيس الجمهورية 

لإقالة   محددة  شروط  توجد 
)المادة   من    24المحافظ 

 القانون الجديد ( 

النص على شروط محددة لإقالة  
 المحافظ

جواز   عدم  على  النص  ينبغى 
 إقالة المحافظ صراحة 

التشكيل   تشكيل مجلس الإدارة - ضمن   –يشتمل 
 على ممثلى ثلاث  –أعضائه 

التخطيط،  )المالية،  وزارات 
 التجارة الخارجية(

من  استبعاد ممثلى الوزارات الثلاثة الوزارات  ممثلى  استبعاد 
 التشكيل

 _____________ 

مجلس   - عضو  تعيين  مدة 
إعادة  وإمكانية   ( الإدارة 

 التعيين( 

)دون   للتجديد  قابلة  أربع سنوات 
 تحديد عدد مرات التجديد( 

سنوات مرة   أربع  للتجديد  قابلة 
 واحدة 

التجديد   مرات  عدد  مرة بتحديد 
 واحدة بالإضافة الى المرة الاولى  

 _____________ 

عضو  - تعيين  شروط 
 مجلس الإدارة

لم يشتمل القانون على نصوص 
عضو  يكون  ألا  اشتراط  تفيد 
فى   عضواً  الإدارة  مجلس 

 الحكومة

ألا   اشتراط  على  صراحة  النص 
مجلس   عضو  الإدارة  يكون 

 عضواً فى الحكومة 

مجلس   عضو  يكون  الا  اشتراط 
 الإدارة عضواً فى الحكومة 

 _____________ 

إمكانية اقالة عضو مجلس   -
 الإدارة

لإقالة   محددة  ضوابط  توجد  لا 
 عضو مجلس الإدارة 

تحديد شروط إقالة عضو مجلس  
 الإدارة

النص على شروط محددة لإقالة  
 عضو مجلس الإدارة 

على   القانون  يشتمل  أن  يفضل 
إقالة   يمنع  محدد    اء عضأ نص 

الإدارة   تعيينه  أثناءمجلس    م مدة 
 من العزل التحكمى لحمايتهم

     ثانياً : المؤشرات الاقتصادية 
الأسعار  المركزى  أهداف البنك - فى  الاستقرار  تحقيق 

فى   المصرفى  النظام  وسلامة 
اطار السياسة الاقتصادية العامة  

 للدولة 

النقدى والمصرفى  سلا النظام  مة 
اطار  فى  الأسعار  واستقرار 
العامة   الاقتصادية  السياسة 

 للدولة 

تقديم   باستثناء  جديد  يوجد  لا 
النقدى والمصرفى   النظام  سلامة 

 على استقرار الأسعار

لتحقيق   الأولوية  إعطاء 
 الاستقرار فى الأسعار

دور البنك فى مجال وضع  -
 السياسة النقدية

أهداف يضع   المركزى  البنك 
 السياسة النقدية بالاتفاق

مجلس  )من خلال  الحكومة  مع 
 تنسيقى(

السياسة   المركزى  البنك  يضع 
 النقدية بمفرده 

بوضع  المركزى  البنك  انفراد 
 السياسة النقدية 

 _____________ 

صريحة  آليه فض المنازعات  - نصوص  أية  توجد  لا 
 تتعلق بآليه فض المنازعات

مجلس  استحدث   وجود  القانون 
للتنسيق   الآليه  هذه  مثل  يتولى 
للبنك  النقدية  السياسة  بين 
المالية   والسياسة  المركزى 

 للحكومة

 _____________  استحداث آليه لفض المنازعات
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أدوات  - استخدام  فى  الحق 
 السياسة النقدية

المركزى  للبنك  القانون  ضمن 
حقه فى استخدام أدوات السياسة  

 النقدية

ال حق  حافظ  على  الجديد  قانون 
استخدام   فى  المركزى  البنك 

 أدوات السياسة النقدية

الجديد   القانون  أضاف 
المركزى  البنك  لاختصاصات 
القانون   فى  عليها  المتعارف 
الأوراق  إصدار  حق  السابق 
تتناسب   التى  المالية  والأدوات 
فى   والدخول  نشاطه  طبيعة  مع 

 عمليات السوق المفتوحة  

 _____________ 

الحدود المفروضة على البنك   -
 المركزى فى تمويله للحكومة 

o  الاقراض المباشر 
 
 
 

 
 

الإصدار   ضوابط  على  النص 
 المباشر للحكومة  

 
 

بالإقراض  الخاص  النص  نفس 
 المباشر

 
 

 لا يوجد تغيير 

 
 

على   القيود  من  المزيد  وضع 
الإقراض   من  النوع  هذا  مثل 
بشكل   القانون  يحدد  بحيث 

التموي أشكال  المقدم  صريح  ل 
التى تنطبق عليها تلك   للحكومة 
الضوابط المذكورة فى المادة رقم  

(47 ) 
o   الإقراض غير

 المباشر
لا يوجد حظر على تعامل البنك 
الدين   أدوات  على  المركزى 
بالعملة  الصادرة  الحكومية 
او   الأولية  السوق  فى  المحلية 

 السوق الثانوية

المركزى  البنك  على  يحظر 
على   الدين  التعامل  أدوات 

بالعملة  الصادرة  الحكومية 
 المحلية فى السوق الأولية 

على   التعامل  النص على حظر 
الصادرة  الحكومية  الدين  أدوات 
السوق   فى  المحلية  بالعملة 

 الأولية

يتعلق  ينبغى وجود نص صريح 
فى  التعامل  هذا  بإمكانية 

 الأسواق الثانوية

حسابات   المحاسبة )المساءلة(  - مراجعة  البنك  يتولى 
مراقبى   من  اثنين  المركزى 
الجهاز  يعينهما  الحسابات 

 المركزى للمحاسبات 
 

البنك   حساب  مراجعة  يتولى 
مراقبى  من  اثنان  المركزى 
الجهاز   أحدهما  يعين  الحسابات 
ويعين   للمحاسبات  المركزى 
البنك   إدارة  مجلس  الآخر 

 المركزى 

أحد   يكون  أن  على  النص 
تعيينه من مراقبى الحسابات يتم  
 جانب مجلس الإدارة 

 _____________ 

وتقرير  المالية  القوائم  ترفع 
مراقبى الحسابات وتقرير المركز  
الجمهورية  رئيس  إلى  المالى 
تاريخ   من  أيام  عشرة  خلال 
البنك  إدارة  إعتمادها من مجلس 
رئيس   إلى  منها  نسخة  وترسل 
مجلس   ورئيس  الوزراء  مجلس 
ذات   خلال  والشورى  الشعب 

 دةالم

وتقرير  المالية  القوائم  ترفع 
مراقبى الحسابات وتقرير المركز  
الجمهورية  رئيس  إلى  المالى 
تاريخ   من  يوماً  ثلاثين  خلال 
الإدارة   مجلس  من  إعتمادها 
رئيس  إلى  منها  نسخ  وترسل 
مجلس   ورئيس  النواب  مجلس 

وتنشر   ،الوزراء خلال ذات المدة
للبنك  الإلكترونى  الموقع  على 

 المركزى 
 

وتقرير   نشر المالية  القوائم 
مراقبى الحسابات وتقرير المركز  
الإلكترونى  الموقع  على  المالى 

 للبنك المركزى 

 _____________ 

الإجراءات    نشري قواعد الشفافية والإفصاح - المركزى  البنك 
من جانب البنك لتطبيق  المتخذة  

النقدية   الوقائع  السياسة  فى 
 المصرية 

الإجراءات   من تنشر  المتخذة 
لتطبيق    جانب المركزى  البنك 

الوقائع   فى  النقدية  السياسة 
الموقع   على  أو  المصرية 

 الإلكترونى للبنك المركزى 

خيار   وضع  مع  النص  نفس 
الإلكترونى  )الموقع  للنشر  آخر 

 للبنك المركزى(

 _____________ 

المركزى  الاستقلال المالى - البنك  أموال  تعتبر 
 أموالًا خاصة 

المركزى  البنك  أموال  تعتبر 
 أموالًا خاصة 

 _____________  لا يوجد جديد

الموازنة   اعتماد الميزانية  - الإدارة  مجلس  يعتمد 
 التقديرية

الموازنة   الإدارة  مجلس  يعتمد 
 التقديرية

 _____________  لا يوجد جديد

 _____________  لا يوجد تغيير  مجلس الإدارة هو الذى يقرر ما مجلس الإدارة يقرر ما يؤول من  تخصيص الارباح  -
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( والقانون  2020لسنة   194الجديد للبنك المركزى )رقم (: مقارنة بين مؤشرات الاستقلالية فى القانون 1جدول رقم )

 (2003لسنة  88السابق عليه )رقم  

بإصدار    2003لسنة    88تم اعداد الجدول بواسطة الباحثة بالاستناد إلى نصوص كل من "القانون رقم    المصدر:
بإصدار قانون البنك المركزى   2020لسنة    194قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد"، و"القانون رقم  

 والجهاز المصرفى". 

( من القانون الجديد تنص على أنه يحظر  46وفما يتعلق بأدوات الدين العام، نجد أن المادة )
السوق   فى  المحلية  بالعملة  الصادرة  الحكومية  الدين  أدوات  على  التعامل  المركزى  البنك  على 

( رقم  السابق  للقانون  بالنسبة  تقدماً  يعد  ما  وهو  لسنة  88الأولية.  يتعلق    2003(  فيما 
يتعلقبالاستقلالية صريح  نص  ورود  عدم  الملاحظ  من  أنه  غير  فى   ،  التعامل  هذا  بإمكانية 

  الأسواق الثانوية. 

بمؤش يتعلق  ما  تلخيص  الاستقلاليـويمكن  للبنـرات  المركـة  المصـك  التالى، ــزى  الجدول  فى  رى 
ة   ـلسن  194زى )رقم  ـك المركـد للبنـون الجديــرات فى القانــوالذى يشتمل على مقارنة بين تلك المؤش

–ون  ـــه هذا القانـ( للتعرف على ما استحدث2003لسنة    88)رقم    هـق عليـون السابـ(، والقان2020
 بالنسبة لتلك المؤشرات.  -الجديد 

 خاتمة الدراسة 

المركزى   البنك  على  وتطبيقها  المركزية،  البنوك  استقلالية  مؤشرات  تحليل  الدراسة  استهدفت 
 194صرفى )رقم  المصرى لمعرفة إلى أى حد أسهم القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز الم

)رقم  2020لسنة   عليه  السابق  بالقانون  مقارنة  استقلاليته  تدعيم  فى  وفى 2003لسنة    88(   )
سبيل تحقيق هذا الهدف، تم استعراض المفاهيم الأساسية لاستقلالية البنوك المركزية والدراسات 

التطبيق   مع  الاستقلالية  تلك  ودلائل  لمؤشرات  بتحليل  ذلك  أتبعنا  ثم  حالة مصر  السابقة،  على 

صافى أرباح البنك المركزى إلى  
 الخزانة العامة للدولة 

البنك  أرباح  صافى  من  يؤول 
العامة   الخزانة  إلى  المركزى 

 للدولة 
بالاتفاق   الزيادة فى رأس المال - المال  رأس  زيادة  تكون 

 الإدارة ووزير المالية  بين مجلس
البنك  مال  رأس  زيادة  تكون 
 المركزى بقرار من مجلس الإدارة 

ينفرد مجلس إدارة البنك المركزى 
مال   رأس  زيادة  كيفية  بتحديد 
البنك دون أى تدخل من جانب 

 وزير المالية 

 _____________ 
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لمعرفة دور القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى فى تدعيم استقلالية البنك المركزى 
 سابق عليه. المصرى بما استحدثه من بنود وما قام بتعديله من نصوص القانون ال

 وقد خلصت الدراسة إلى ما يلى:

تقدماً   المصرى  المركزى  للبنك  الجديد  القانون  لهذا حقق  الاستقلالية  تحقيق  مجال  فى  ملحوظاً 
البنك مقارنة بالقانون السابق عليه، والذى يرجع إلى ما أضافه من نصوص مستحدثة، وهو ما  
يثبت صحة فرضية الدراسة، والتى تمثلت فى أن "إصدار القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز 

رقم   م  2020لسنة    194المصرفى  المزيد  إضفاء  إلى  المركزى  أدى  البنك  على  الاستقلالية  ن 
 المصرى بالمقارنة بالقانون السابق عليه". 

بنود  بعض  على  أجراها  التى  والتعديلات  الجديد  القانون  جانب  من  المستحدثة  البنود  وتتمثل 
المركزى   البنك  بها  يتمتع  التى  الاستقلالية  والتى ساهمت فى زيادة درجة  عليه،  السابق  القانون 

 لى : المصرى فيما ي

 النص على أن البنك المركزى المصرى جهاز مستقل. – 1

فى    –  2 الجمهورية(  )رئيس  التنفيذية  السلطة  إلى  النواب(  )مجلس  التشريعية  السلطة  إضافة 
 مجال تعيين محافظ البنك المركزى مما يعنى عدم انفراد السلطة التنفيذية بهذا التعيين.

البنك المركزى بوضع السياسة    –  3 النقدية، بعد أن كانت الحكومة تشاركه فى ذلك من  انفراد 
 خلال مجلس تنسيقى.

والسياسة    –  4 المركزى  للبنك  النقدية  السياسة  بين  والتنسيق  المنازعات،  لفض  آلية  استحداث 
 المالية للحكومة.

 تقييد عدد مرات التجديد لمحافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة بمرة واحدة فقط.  - 5

 ص على شروط محددة لإقالة محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة. الن – 6

فى    –  7 عضواً  الإدارة  مجلس  عضو  أو  المحافظ  يكون  ألا  اشتراط  على  صراحة،  النص، 
 الحكومة.
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 استبعاد ممثلى الوزارات من تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى. – 8

 ة بالعملة المحلية فى السوق الأولية. حظر التعامل على أدوات الدين الحكومى الصادر  – 9

 النص على أن يكون أحد مراقبى الحسابات معيناً من جانب مجلس الإدارة.  –  10

ن أى تدخل من  انفراد مجلس إدارة البنك المركزى بتحديد كيفية زيادة رأس مال البنك بدو   –  11
 جانب وزير المالية.

 التوصيات : 

الا تحقيق  فى مجال  الإنجاز  هذا  المركزى رغم  للبنك  القانون  المصرى   ستقلالية  تضمنه  والذى   ،
الجديد للبنك المركزى، إلا أن هناك بعض القصور فى نصوصه. وهو الأمر الذى يتطلب إجراء  

تعديلات   المركزى    –مقترحة    –عدة  البنك  إعطاء  أريد  ما  إذا  النصوص،  تلك  فى  مستقبلًا 
 استقلاليته الكاملة. ويتمثل أهمها فيما يلى : 

على عدم جواز إقالة محافظ البنك المركزى أو أعضاء مجلس الإدارة    –صراحة    –النص    –  1
رقم   القانون  فى  الوضع  كان  )كما  المجددة  أو  الأصلية  تعيينهم  مدة  ، 1992لسنة    37خلال 

 (. 1975لسنة   120والقانون رقم 

 أهداف البنك المركزى.إعطاء الأولوية لتحقيق الاستقرار فى الأسعار حين النص على  – 2

 .تحديد القانون بشكل صريح أشكال التمويل المقدم للحكومة  – 3

 وضع المزيد من الضوابط على الإقراض المباشر للحكومة. – 4

يتعلق بإمكانية التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة    –صريح   –وجود نص    –  5
 المحلية فى الأسواق الثانوية. 
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